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رسالة مؤرخة ٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

   مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (2002/822/

فقد تلقَّت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن إثيوبيـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسالة مؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 
 ،S/ ـــاير ٢٠٠٢ (2002/137 إلحاقــا برســالتنا الســابقة، المؤرخــة ٣٠ كــانون الثــاني/ين
المرفـق)، والطلـب الـذي قدمتـه لجنتكـم بعـد ذلـك لالتمـــاس معلومــات وإيضاحــات إضافيــة، 
يسرني أن أرفق طيـه تقريـرا تكميليـا مقدمـا مـن جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة، عمـلا 

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة والضميمة المرفقة ـا بوصفـهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) عبد ايد حسين 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
تقرير تكميلي مقدم مــن جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة عمـلا بـالفقرة ٦ 

  من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
مقدمة 

في ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، طلبت لجنة مكافحـة الإرهـاب إيضاحـات ومعلومـات 
إضافية، استنادا إلى التقرير الذي قدمته حكومة إثيوبيا، عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلـس الأمـن 

 .٢٠٠١/١٣٧٣
وبناء على ذلك، تقدم فيما يلي الردود المطلوبة على أسئلة اللجنة: 

 
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

ـــها في  يرجــى عــرض الأحكــام ذات الصلــة الــواردة في المذكــرة القانونيــة المشــار إلي �
التقرير، التي تيسر منع وقمع تمويل الإرهاب. وهل لهذه المذكرة قوة القانون؟ 

ـــا الديمقراطيــة الاتحاديــة مذكــرة  أعـدت وزارة العـدل التابعـة لحكومـة جمهوريـة إثيوبي
قانونية بشأن إنفاذ صكوك الأمم المتحدة المتصلـة بالإرهـاب في إطـار النظـام القـانوني الوطـني. 
ـــن الإعــلان رقــم  وقـد أُعـدت هـذه المذكـرة بموجـب السـلطة المخولـة للـوزارة في المـادة ٢٣ م
٩٥/٤ بصفتـها المستشـار الرئيسـي للحكومـة الاتحاديـة فيمـــا يتعلــق بمســائل القــانون. وتوفــر 

المذكرة التوجيه اللازم للسلطة التنفيذية في مجال القوانين المتصلة بمكافحة الإرهاب. 
وقد أُدرج جزء كبير من المذكرة في التقرير الــذي قدمتـه جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة 
الاتحادية عن تنفيذ قرار مجلــس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ٢٠٠١/١٣٧٣. وتشـمل المذكـرة 

المسائل التالية: 
المفعـول القـانوني لقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم المتحــدة ٢٠٠١/١٣٧٣،  (أ)

والنتائج القانونية المترتبة عليه؛ 
مسـاهمة القـرار (٢٠٠١/١٣٧٣) في الجــهود الــتي تبذلهــا حكومــة جمهوريــة  (ب)

إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لمنع الإرهاب ومكافحته؛ 
صلاحية القوانين الوطنية لتنفيذ القرار ٢٠٠١/١٣٧٣:  (ج)

صلاحيــة القوانين الوطنية لتنفيـذ الاتفاقيـات المتصلـة بالإرهـاب الـتي  أولا -
لم تصدق عليها إثيوبيا؛ 

صلاحية القوانين الوطنية لتنفيذ الأجزاء الأخرى من القرار؛  ثانيا -
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المسائل الناشئة عن القرارات والاتفاقيات:  ثالثا -
المسائل المتعلقة بالولاية؛  (أ)

المسائل المتعلقة بتسليم ارمين؛  (ب)
المسائل المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية.  (ج)

يرجـى بيـان مـا إذا كـانت هـذه المذكـرة قانونيـة، أو أي أحكـام قانونيـة أخـرى تمكِّــن  �
إثيوبيـا مـن الوفـاء بمتطلبـات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل الإرهـــاب الــتي تســير 
إثيوبيا حاليا في إجراءات التصديق عليها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي التدابـير 

الإضافية التي سيجري اتخاذها وما هو الإطار الزمني لذلك؟ 
تشير المذكرة القانونية التي أعدا وزارة العـدل لتيسـير إنفـاذ اتفاقيـات الأمـم المتحـدة 
ذات الصلة بالإرهاب، والمذكرة التفصيلية الإضافية التي أعدت ردا علـى أسـئلة لجنـة مكافحـة 
الإرهاب التابعة لس الأمـن، إلى أن القوانـين الوطنيـة لجمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة 
تحتاج إلى مزيد من التعزيـز حـتى يمكنـها أن تفـي بمتطلبـات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل 
الإرهاب. وقد وافق مجلـس الـوزراء بجمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة علـى النـص التـالي 
لمادة جديدة يقترح إدراجها في قانون العقوبات، وهذا النص معروض الآن على مجلـس نـواب 

الشعب من أجل إصداره. 
 

�المادة ٥٢: الفعل الإرهابي 
يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تـتراوح بـين ١٠ سـنوات و ٢٥ سـنة، أو في  - ١
الحالات المشددة، بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشـاقة أو بـالإعدام، أي شـخص يرتكـب 
عمـلا إرهابيـا يمكـن أن يعـرض للخطـر حيـاة أي شـخص آخـر أو حيـاة عـدد أو مجموعـة مـــن 
الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو حريتهم، أو يلحق م أذى خطيرا أو يفضي إلى وفـام، أو 
يتسبب، أو يمكن أن يتسبب، في الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، أو المـوارد الطبيعيـة أو 

البيئة أو التراث الثقافي، بقصد أو نية ما يلي: 
ــــن  إرهــاب أي حكومــة أو هيئــة أو مؤسســة أو أوســاط الجمــهور أو أي م (أ)
قطاعات هذه الجهات، أو تخويفها أو إجبارها على القيام بأي فعـل أو الامتنـاع عنـه أو اتبـاع 

أي موقف أو التخلي عنه أو العمل وفقا لمبادئ معينة، أو إغراء هذه الجهات بذلك؛ أو 
تعطيل أي خدمة عامة، أو الحيلولة دون وصــول أي مـن الخدمـات الأساسـية  (ب)

إلى الجمهور، أو إحداث حالة طوارئ عامة؛ أو 
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خلق حالة من العصيان العام في الدولة.  (ج)
يعـاقب وفقـا للمـادة الفرعيـة (١) مـن هـذه المـادة، علـى القيـام بـــأي فعــل يقصــد بــه  - ٢
الـترويج لارتكـاب أي مـن الأفعـال المشـــار إليــها في المــادة الفرعيــة (١) مــن هــذه المــادة، أو 
الإِشـراف علـى ارتكابـه أو الإسـهام فيـه، أو الأمـر بـه أو المسـاعدة أو التحريـــض أو التشــجيع 
عليــه أو الشــروع فيــه أو التــهديد بــه أو التــآمر لارتكابــه أو تنظيمــه أو إغــواء أي شـــخص 

بارتكابه.� 
يرجى من إثيوبيا أن توضح آلية التنسيق بـين الوكـالات الاتحاديـة والوكـالات التابعـة  �
لوحدات الاتحاد من ناحيـة، والتنسـيق فيمـا بـين وكـالات هـذه الوحـدات مـن ناحيـة 

أخرى، فيما يتصل بتنفيذ جميع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
تتعاون الوكالات الاتحادية المعنية بإنفاذ القانون مع مثيلاا في الولايات الإقليمية مـن 
أجل مكافحة الإرهاب من خلال قنوات اتصـال عديـدة، ويقـوم المسـؤولون والخـبراء المعنيـون 
بتبادل الخبرات بـين الحـين والآخـر. وتقـدم مفوضيـة الشـرطة الاتحاديـة المسـاعدة الفنيـة بصفـة 
منتظمـة لمفوضيـات الشـرطة في الولايـات الإقليميـة وتتـولى تدريـب الخـبراء التـابعين لهـا ــدف 
تعزيـز قدرـا في مجـال التحقيقـات والملاحقـة القضائيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تتبـادل مفوضيـــة 
الشـرطة الاتحاديـة المعلومـات مـــع مفوضيــات الشــرطة في الولايــات الإقليميــة بشــأن الجرائــم 

الوطنية والدولية. 
 

الفقرة الفرعية (١) (د) 
ـــريم  يرجـى عـرض المـادتين ٣٢ و ٣٦ مـن قـانون العقوبـات اللتـين تتنـاولان مسـألة تح �

توفير أو حشد الأموال من أجل ارتكاب أعمال إرهابية. 
تتنـاول المادتـان ٣٢ و ٣٦ مـن قـانون العقوبـات صفـة اـرم، سـواء كمجـــرم أصلــي 
مرتكـب لأي عمـل إجرامـــي، بمــا في ذلــك الأعمــال الإرهابيــة، أو كمتواطــئ أو شــريك في 
ارتكاب هذا الفعل. ووفقا للمادتين ٣٢ و ٣٦ من قـانون العقوبـات، يعـامل التمـاس الأمـوال 
لارتكـاب أي أعمـال إجراميـة، بمـا في ذلـك الأعمـال الإرهابيـة، باعتبـــاره تواطــؤا متعمــدا في 

الجريمة الأصلية. 
 

�المادة ٣٢، الفعل الأصلي: ارم والمتواطئ 
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة يعاقب عليها إذا:  (١)

ارتكب الجريمة بالفعل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، علـى سـبيل المثـال  (أ)
بتسخير الحيوان أو قوى الطبيعة؛ أو 
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تواطأ بشكل كامل في ارتكاب العمل الإجرامي، وكان مؤيـدا تمامـا للنتيجـة  (ب)
المقصودة من ورائه، دون أن يرتكب الفعل الإجرامي نفسه؛ أو 

 …………………………… (٢)
عند تواطؤ عدة أشخاص في ارتكاب الفعل يكونون عرضة لنفـس العقوبـة الـتي ينـص  (٣)

عليها القانون. 
 

�المادة ٣٦: الشريك في الجريمة 
الشريك في الجريمة هو الشخص الذي يقوم عـن علـم بمسـاعدة اـرم الأصلـي، سـواء  (١)
قبل تنفيذ الجريمة المدبرة أو في أثناء ذلك، عـن طريـق تقـديم المعلومـات أو المشـورة أو الإمـداد 

بسبل المعونة أو المساعدة المالية، أيا كان نوعها، بغرض ارتكاب الجريمة. 
يتعرض للعقاب في جميع الأحوال من يشترك في جريمة دولية.�  (٢)

هـل تشـمل هـذه الأحكـام تجـريم توفـير أو حشـد الأمـوال لارتكـــاب أعمــال إرهابيــة  �
خارج إثيوبيا؟ 

تنطبق المادتان ٣٢ و ٣٦ من قانون العقوبات علـى جميـع الأعمـال الإجراميـة المحـددة 
ــانون  في قـانون العقوبـات أو أي تشـريع محلـي آخـر يجـرم هـذه الأعمـال، وعلـى انتـهاكات الق
الـدولي، والجرائـم الـتي تعتبرهـا القوانـين الوطنيــة جرائــم دوليــة، وانتــهاكات المعــاهدات الــتي 

صدقت عليها إثيوبيا. 
أما الحكم القانوني الأنسب في هذا الصدد، فهو المـادة ١٧ مـن قـانون العقوبـات الـتي 

تنص على ما يلي: 
 

�المادة ١٧: الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي ضد القانون الدولي والنظام العالمي 
مـا لم تجـر المحاكمـة في بلـد أجنـبي، يتعـرض للمحاكمـة في إثيوبيـا وفقـا لأحكـام هـــذا  (١)
القانون، ويخضع للشـروط العامـة الـواردة فيـه (المادتـان ١٩ و ٢٠ (٢)) أي شـخص يرتكـب 

في بلد أجنبي: 
جريمة ضد القانون الدولي أو جريمـة دوليـة محـددة في التشـريعات الإثيوبيـة أو  (أ)

من معاهدة دولية أو اتفاقية تلتزم ا إثيوبيا؛ أو 
جريمة تخل بالصحة العامة أو الأخلاقيـات العامـة علـى النحـو المحـدد في المـواد  (ب)

٥١٠ أو ٥٦٧ أو ٦٠٥ أو ٦٠٦ أو ٦٠٩ أو ٦١٠ من هذا القانون. 
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ويعرض نفسه للعقوبة على نفس النحو أي شـخص يسـاعد في ارتكـاب هـذه الجريمـة 
بأي وسيلة، وفقا للمادتين ٣٢ و ٣٦ من قانون العقوبات�. 

يرجى عرض الأحكام المزمـع إدراجـها في قـانون العقوبـات الإثيـوبي لتجـريم ارتكـاب  �
�الأعمال الإرهابية�. 

انظر الرد المقدم على السؤال الثاني في إطار الفقرة الفرعية ١ (أ)، الذي يرد بـه النـص 
الكامل لمشروع المادة الجديدة ٢٥٢ (١) و (٢) من قانون العقوبات. 

 
الفقرة الفرعية ١ (ج) 

يرجى بيان مـا إذا كـان مـن الممكـن تجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة الـتي يودعـها في  �
المؤسسات المالية الإثيوبية أشخاص وكيانات، من المقيمين أو غير المقيمـين، إذا اشـتبه 
في اسـتخدام هـــذه الأمــوال والأصــول لأغــراض الإرهــاب، ســواء داخــل إثيوبيــا أو 

خارجها. 
هـل هنـاك أي تدابـير قانونيـة متاحـة لتجميـد المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى علـى النحــو  �

الذي تقتضيه هذه الفقرة الفرعية؟ 
يمكــن إخضــاع الأمــوال المشــتبه في اســتثمارها في الإرهــــاب للتحقيقـــات الجنائيـــة. 
وباسـتثناء الحـالات الـتي تكـون فيـها هـذه الأمـوال مـن عوائـــد الجريمــة أو محولــة بصــورة غــير 
قانونية، لا ينص قانون العقوبات على إمكانيـة تجميـد الأمـوال المشـتبه باسـتثمارها في أغـراض 
الإرهاب أو في أي جريمة أخرى. وحسب المشار إليـه التقريـر الـذي قدمتـه حكومـة جمهوريـة 
إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة عـن تنفيـذ قـرار الأمـم المتحـدة (٢٠٠١/١٣٧٣)، فـإن المصـــرف 
الوطـني لإثيوبيـا مسـتمر علـى الرغـم مـن ذلـك في تجميـــد الحســابات المتصلــة بتمويــل أنشــطة 

الإرهابيين. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
هل هناك أي قوانين تحظر علـى الأفـراد أو الكيانـات توفـير الأمـوال ومـا شـاا لدعـم  �

الأعمال الإرهابية؟ 
لا توجد قوانين محددة تحظر على الأفراد أو الكيانات توفير الأموال وما شاها لدعـم 
الأعمال الإرهابية. بيد أن المـادتين ٣٢ و ٣٦ مـن قـانون العقوبـات تجرمـان أي عمـل يشـكل 
مساعدة، مثل توفـير الأمـوال أو المشـورة ومـا إلى ذلـك، في ارتكـاب أي جريمـة، نظـرا لأمـا 

تربطان بين هؤلاء الأفراد وارم الأصلي، بوصفهم من المتواطئين معه أو من شركاه. 
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هل تقتضي القوانين من المؤسسات المالية وغيرها من الوسـطاء المـاليين (مثـل المحـامين)  �
والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إبلاغ السلطات بالمعـاملات المشـبوهة؟ ومـا هـي 

العقوبات التي تفرض عند عدم الامتثال لهذه القوانين؟ 
لا توجد أحكام محددة تقتضي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجـب الإعـلان رقـم 
٩٤/٨٣. بيـد أن المـــواد ٤٣٨ و ٤٣٩ و ٢٦٧ مــن قــانون العقوبــات تفــرض علــى الأفــراد 
والكيانـات التزامـا بإخطـار السـلطات المعنيـة بارتكـاب الجرائـم الخطـيرة أو الإعـداد لهـــا. وقــد 
أصبـح المصـرف الوطـني لإثيوبيـا في الوقـت الراهـن يمثـل قنـاة الاتصـال مـــع المؤسســات الماليــة 
لغرض الإبلاغ عن الحسابات والمعـاملات المصرفيـة المشـبوهة، وطلـب متابعـة هـذه الحسـابات 

والمعاملات. وفيما يلي نصوص الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات: 
 

�المادة ٤٣٨ - التقاعس عن إخطار وكالات إنفاذ القوانين: 
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ دولار أو بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر، كـل  (١)

من: 
يعرف هوية مرتكبي أية جريمـة يعـاقب عليـها بـالإعدام أو السـجن المؤبـد مـع  (أ)

الأشغال الشاقة، أو يعلم بأمر ارتكاب مثل هذه الجريمة، أو 
يلزمه القانون أو القواعد المتبعة في مجال مهنته، لصـالح الأمـن العـام أو النظـام  (ب)
العام، بإخطار السلطات المختصة بجرائم محددة أو بحقائق خطيرة معينة، ويمتنع عـن ذلـك دون 

سبب وجيه�. 
 

�المادة ٤٣٩ - الإيواء والمعاونة 
يعاقب بالسجن والغرامة كل من يقوم عـن عمـد بإنقـاذ شـخص تنطبـق عليـه أحكـام 
القانون الجنائي من المحاكمة، سواء عن طريق تحذيره أو إخفائه أو إخفاء أو التخلص مـن آثـار 

أو أدوات الجريمة التي ارتكبها، أو عن طريق تضليل المحققين، أو بأي وسيلة أخرى�. 
 

�المادة ٢٦٧ - المعونة والتشجيع غير المباشرين 
يعـاقب بالسـجن مـع الأشـغال الشـاقة لمـدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات كـل مـــن يعلــم  (١)
بتدبــير جريمــة أو ارتكاــا ضــد الإمــبراطور أو الإمــبراطورة أو ولي العــهد، أو ضــــد النظـــام 
الدسـتوري أو الدفـاع الوطـني، أو ضـد الأمـن الداخلـي أو الخـــارجي للدولــة، ويتقــاعس عــن 
إبلاغ السلطات بذلك، أو لا يبذل كل مـا في وسـعه لمحـاولات منـع ارتكـاب هـذه الجريمـة أو 
تقديم ارم للعدالة، إلا في حالة وجود قـوة قـاهرة تمنـع ذلـك، أو عنـد اسـتحالة الأمـر بشـكل 

بين. 
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لا يجوز التذرع بالسرية الرسمية أو المهنية لتحاشي الالتزام بإبلاغ السلطات.  (٢)
عند ارتكاب الجريمة في أوقات الطوارئ الداخليـة أو الخارجيـة، توقّـع عقوبـة السـجن  (٣)

مع الأشغال الشاقة لمدة لا تتجاوز ١٠ سنوات. 
لا يجوز التذرع في الحالات الآنفة الذكر بوجود صلة قربى أو روابط مودَّة وثيقـة مـع  (٤)
الجــاني أو الجنــاة المتــهمين بالجريمــة، ســواء كــــان الأمـــر يتعلـــق بتدبـــير الجريمـــة أو تنفيذهـــا 

(المادة ٨٠)�. 
ـــوال، بمــا في ذلــك  هـل لـدى إثيوبيـا أي قـانون ينظـم الوكـالات البديلـة لتحويـل الأم �

النظام المعروف بنظام الحوالات أو أي نظام مشابه له؟ 
تشـتمل المـادة ١٢ مـن الإعـلان النقـدي والمصـرفي رقـم ٨٤ لعـام ١٩٩٤ أيضـا علـــى 
شـروط وأحكـام ملزمـة تتعلـق بجميـع أنـواع العمليـات المصرفيـة، بمـــا في ذلــك أنشــطة تحويــل 
ـــة بــالتحديد.  الأمـوال. بيـد أنـه لم يجـر بعـد إصـدار أي توجيـهات تفصيليـة بشـأن هـذه المعامل
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الصك القانوني يخول المصرف الوطني الإثيوبي سـلطة رصـد كـل 

نشاط يجري بالعملة الأجنبية. ومن ثم، فلدى المصرف ولاية تخول له مراقبة تحويل الأموال. 
ما هي القوانين والضوابط العملية وتدابير المراقبة القائمـة لكفالـة عـدم تحويـل الأمـوال  �
وغيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة الـتي تم جمعـها لأغـراض دينيـة أو خيريـة أو ثقافيـــة إلى 

أغراض أخرى، وبخاصة تمويل الإرهاب؟ 
تم بموجب اللائحة رقم ٣٢١ لعام ١٩٦٦ الــتي صـدرت لأغـراض تسـجيل الرابطـات 
والإشراف عليها، إنشاء جهاز حكومي يعهد إليه برصد أي رابطة تنشـأ أو أي أعمـال تجـري 
بموجـب القـانون الإثيـوبي. ويعمـل هـذا الجـهاز تحـت إشـراف وزارة العـدل. وتحـدد الأحكـــام 

التالية من هذه اللائحة الوظائف الرئيسية لهذا الجهاز. 
 

�المادة ١٢ 
تحتفـظ كـل رابطـة بحسـابات وسـجلات وافيـة للإيـرادات والنفقـات وعليـها أن تتيــح  (١)
هذه الحسابات والسـجلات للتفتيـش مـن وقـت لآخـر، أو في أي وقـت يطلـب فيـه هـذا أحـد 

مسؤولي المكتب المأذون لهم بذلك حسب الأصول�. 
 

�المادة ١٣ - الإبلاغ 
تقـوم سـنويا كـل رابطـة، وفي موعـد لا يتجـاوز ١٢٠ يومـا مـن انتـــهاء الســنة الماليــة 

السابقة لذلك الموعد، بتقديم تقرير إلى المكتب يشتمل على التفاصيل التالية: 
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ميزانيـة للرابطـة تبـين أصولهـا وخصومـها في آخـر يـوم مـن أيـام السـنة الماليـــة الســابقة  (١)
المعنية؛ 

تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية السابقة المعنية؛  (٢)
وصف للأنشطة الرئيسية التي اضطلعت ا الرابطة في السنة المالية السابقة المعنية�.  (٣)

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

هل توجد في إثيوبيا بخلاف الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبـات الخـاص ـا أي  �
قوانين تنظم التجارة الداخلية والدولية في الأسلحة والمتفجرات؟ 

توجد بعض القوانين الأخرى التي أصـدرت لتنظيـم التجـارة في الأسـلحة والمتفجـرات 
(بما في ذلك استيرادها وتصديرهـا)، مـن قبيـل الإخطـار القـانوني رقـم ١٩٦٠/٢٢٩ (بصيغتـه 
المعدلـة)، والإعـلان الخـاص بقـانون العقوبـات رقـــم ١٩٧٤/٨، والإعــلان المتعلــق بالتســجيل 
التجـاري والـترخيص بالأعمـال التجاريـة رقـم ١٩٨٩/٦٧، والإعـلان المتعلـق بإعـادة تشــكيل 
هيئة الجمارك وتحديثها رقم ١٩٩٧/٦٠. ووفقا للقوانين المذكورة أعـلاه، فـإن هيئـة الجمـارك 
الإثيوبيـة، المسـؤولة أمـام وزارة الدخـل في جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة، لهـــا ســلطة، 
وعليها واجب، احتجاز السلع وحظرها وفرض قيود عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأا. 
ومن ثم، فهي تعمل بمثابة الحارس على منافذ خروج الصادرات من إثيوبيـا ودخـول الـواردات 

إليها، بما في ذلك الأسلحة النارية والمتفجرات. 
وفيما يلي موجز لأحكام اللائحة رقم ١٩٦٠/٢٢٩: 

 
�المادة ٦ 

علـى أي شـخص، ويشـــمل ذلــك أي شــركة أو منظمــة أو أي كيــان آخــر  (أ)
يرغـب في مزاولـة اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة أو التعـامل فيـها أو الاتجـــار ــا أو إصلاحــها أن 
يحصل أولا على ترخيص بذلك من وزارة الداخليـة، علـى أن يمنـح أي شـخص يكـون وقـت 
بدء نفاذ هذه اللائحة حـائزا لـترخيص سـابق صـادر عـن هيئـة مختصـة مهلـة مدـا ١٢٠ يومـا 

يحصل في أثنائها على الترخيص المحدد في المادة ٦ هذه�. 
 

�المادة ٩ 
أي شخص يكون وقت بدء نفاذ هذه اللائحة حائزا لترخيص يجيز له مزاولــة اسـتيراد 
أو تصديـر الأسـلحة أو التعـامل فيـها أو الاتجـار ـا عليـــه أن يقــدم في غضــون ٦٠ يومــا مــن 
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التاريخ المذكور تقريرا لهيئة إصـدار الـتراخيص المحـددة في المـادة ٦ مـن هـذه اللائحـة يبـين فيـه 
مخزون الأسلحة الموجودة لديه في ذلك الوقت ونوعها وعيارها�. 

 
�المادة ١٠ 

�أي شخص يرخص له بمزاولة استيراد أو تصدير الأسلحة أو التعامل فيها أو الاتجـار 
ا بموجب هذه اللائحة عليه أن: 

يقوم كل عـام في أثنـاء شـهر أيلـول/سـبتمبر بتقـديم تقريـر إلى الهيئـة المُصـدرة  (أ)
للترخيص المحددة في المادة ٦ من هذه اللائحـة يبـين فيـه مخـزون الأسـلحة الـذي كـان موجـودا 

لديه عند بداية فترة الاثني عشر شهرا السابقة وايتها ونوع هذه الأسلحة وعيارها؛ 
يحتفظ بسجلات مستكملة يدرج فيـها يوميـا تفـاصيل كـل معاملـة للأسـلحة  (ب)

واسم وعنوان كل مشتر وبائع ووصفا للصنف الذي تم شراؤه أو بيعه ورقمه المسلسل�. 
يرجى بيان الكيفية التي تراقب ا إثيوبيـا التصنيـع المحلـي للأسـلحة وبيعـها وامتلاكـها  �

والتصرف فيها داخل إثيوبيا. 
وفقا للائحة عام ١٩٦٠ المذكـورة آنفـا، تشـرف الهيئـة المعنيـة علـى تصنيـع الأسـلحة 
وبيعها وامتلاكها والتصـرف فيـها داخـل إثيوبيـا. وينبغـي لأي شـخص يرغـب في امتـلاك أي 
نوع من الأسلحة أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. ولكن، وفقا للمـادة ١٤ 
من إعلان قانون العقوبات الخاص المنقح رقم ٧٤/٢١٤، فإن من يكتشف أنـه يبيـع الأسـلحة 
عرضة للسجن مع الأشـغال الشـاقة. وفيمـا يلـي النـص الكـامل للإعـلان المتعلـق بالمسـائل الـتي 

تمت مناقشتها أعلاه. 
 

�المادة ٤١ - الاتجار المحظور بالأسلحة 
يتعرض للسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمـس سـنوات و ٢٥ سـنة، دون 

الإخلال بالحق في مصادرة المواد التي تم التحفظ عليها، أي شخص:  
ـــة ضــد أمــن الدولــة (المــادة ٤)، وفي انتــهاك  يقـوم، بغـض النظـر عـن الجرائـم المرتكب (١)
للقانون، بتصنيع أسلحة أو ذخائر من أي نوع، أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو اقتنائـها 
أو تلقيـها أو تخزينـها أو تخبئتـها أو عرضـها للبيـع أو تداولهـا أو توزيعـها، دون الحصـــول علــى 

تصاريح خاصة؛ 
ـــم ودون أن يــزاول الاتجــار، ببيــع أســلحة لأشــخاص مشــتبه فيــهم أو  يقـوم عـن عل (٢)

خطرين أو تسليمها إليهم أو نقلها لهم. 
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وعندمــا يكــون الدافــع وراء هــذه الأنشــطة هــو المكســب، أو عندمــا يــتربح منــــها 
الشخص، يمكن أن توقع عليه بالإضافة إلى العقوبة المفروضة بموجـب هـذه المـادة غرامـة تصـل 

إلى خمسة عشر ألفا من البرات. 
وعندما تكون الجريمة المرتكبة خطيرة بدرجة بالغة، توقع عقوبـة السـجن مـدى الحيـاة  (٣)

مع الأشغال الشاقة�. 
يرجى عرض المادة ٣٧ من قانون العقوبات.  �

 
�المادة ٣٧ – التآمر الجنائي 

عندمـا يتفـق شـخصان أو أكـثر علـى تنفيـذ مخطـط غـير مشـروع أو ارتكـاب جريمـــة،  (١)
تنطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة وتشـديد العقـاب نظـرا للظـروف المشـار إليـها أعـلاه (المـادة 

٨١ (د)). 
غير أن الحكم السالف الذكر لا يؤثر على الأحكام الواردة في الجزء الخـاص مـن هـذا  (٢)
القانون والمتصل بالتآمر ضد المصالح الأساسية للدولة وشؤوا الدفاعية، وتشـكيل جماعـة غـير 
مشروعة والمشاركــة فيها، فضــلا عن تنظيــم العصابـــات أو جماعـــات ارمـين (المـواد ٢٦٩ 

و ٢٨٦ و ٣١٣ و ٤٧٢)�. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجى تقديم قائمة بالبلدان التي اتفقـت معـها إثيوبيـا علـى ترتيبـات لتبـادل المعلومـات  �

عن المسائل المتصلة بالإرهاب، كما هو مشار إليه في الرد على هذه الفقرة. 
ـــدان شــرق أفريقيــا. وقــد وقّعــت  تضـم لجنـة قـادة الشـرطة في شـرق أفريقيـا جميـع بل
حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحاديـة اتفاقـا للتعـاون مـع تركيـا مـن أجـل منـع الجرائـم 

المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات والإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يرجــى عــرض أحكــام المــواد ١١ و ١٣ و ١٨ و١٩ و ٢١ مــن قـــانون العقوبـــات  �

المتعلقة بالأجانب. 
 

�المادة ١١ - الجرائم المرتكبة في إقليم إثيوبيا 
ينطبق هذا القانون على أي شخص، سـواء كـان مواطنـا أم أجنبيـا، ارتكـب في إقليـم  (١)
إثيوبيا إحدى الجرائم المحددة في هذا القـانون. ويشـمل الإقليـم الوطـني الأرض والبحـر والجـو. 

ويحدد القانون مساحة الإقليم. 
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لا يؤثـر أي شـيء في هـذا القـانون علـى حصانـات الأجـــانب الذيــن يتمتعــون بصفــة  (٢)
رسمية كما ينص على ذلك القانون الدولي العام. 

إذا لجــأ اــرم إلى بلــد أجنــبي، يطلــب اســترداده لكــــي يحـــاكم بموجـــب القـــانون  (٣)
الإثيوبي�. 

 
�المادة ١٣ - الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي ضد الإثيوبيين 

ينطبـق هـذا القـانون علـى أي شــخص ارتكــب في بلــد أجنــبي إحــدى الجرائــم ضــد 
ـــها ومؤسســاا ومصالحــها  الإمـبراطور وتخـل بسـلامته أو سـلامة الإمبراطوريـة ووحـدة أراضي
الأساسية المحددة في الفصل الأول مـن البـاب الأول مـن الـد الثـالث وفي البـاب الخـامس مـن 

الجزء الخاص من هذا القانون (المواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٢ ومن ٣٦٦ إلى ٣٨٢)�. 
 

�المادة ١٨ - الجرائم الأخرى المرتكبة في بلد أجنبي 
ينطبق هذا القانون أيضا علــى أي شـخص ارتكـب جريمـة في بلـد أجنـبي ضـد مواطـن  (١)
إثيوبي وعلى أي مواطن إثيوبي ارتكب في بلد أجنبي جريمة من نوع غـير نـوع الجرائـم المحـددة 
ـــبي، شريطـــــة  في المـادة السـالفة الذكـر، في حـال لم يحـاكم اـرم علـى جريمتـه في البلـد الأجن

ما يلي: 
أن يكون الفعل موضوع المحاكمة محظورا بموجب قانون الدولـة الـتي ارتكـب  (أ)

فيها وبموجب القانون الإثيوبي؛ 
أن تبرر خطورته بموجب القانون الإثيوبي استرداد ارم.  (ب)

بالنسبة إلى جميع الجرائم الأخرى التي يرتكبـها أحـد الرعايـا الأجـانب في بلـد أجنـبي،  (٢)
تتم، خلا وجود حكم ينص صراحة على غير ذلـك، وفي حـال عـدم اسـترداد اـرم، مقاضـاة 
ارم ومحاكمته فقط إذا كان القـانون الإثيـوبي يعـاقب علـى الجريمـة بـالإعدام أو بالسـجن مـع 

الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات�. 
 

�المادة ١٩ - شروط التطبيق الفرعي 
يفترض في تطبيق هذا القانون ما يلي:  (١)

يشترط للمقاضاة والمحاكمة بموجب قانون المكان الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة  (أ)
أو بموجب القانون الإثيوبي تقديم شكوى أو بلاغ من جانب اني عليه أو من يعيلهم؛ 

أن يتواجـد اـرم داخـل إقليـم الإمبراطوريـــة ولم يتــم تســليمه، أو أن يكــون  (ب)
التسليم قد تم بسبب الجرم المرتكب؛ 
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ألا يكون قد صدر عفو قانوني عـن الجريمـة في البلـد الـذي ارتكبـت فيـه وألا  (ج)
يكون هناك ما يمنع المقاضاة بموجب قانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بموجـب القـانون 

الإثيوبي. 
يبدأ المدعي العام إجراءات المقاضاة بعد التشاور مع وزير العدل.  (٢)

لا تتجاوز العقوبة التي تفرض بموجب هذا القانون في شدا أشد عقوبـة ينـص عليـها  (٣)
قانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، شريطة أن يكون من البلدان التي تعترف ا إثيوبيا�. 

 
�المادة ٢١ - تسليم ارمين 

يجوز وفقا لأحكام القانون أو المعاهدات أو العرف الـدولي تسـليم أي أجنـبي يرتكـب  (١)
جريمة عادية خارج إقليـم إثيوبيـا ويلجـأ إلى إثيوبيـا. وتتـم الموافقـة علـى تسـليم اـرم بموجـب 
طلب يقدم حسب الأصول من قبل الدولة التي ارتكبت فيها الجريمـة لغـرض محاكمتـه بموجـب 

قانون الإقليم عندما لا تتعلق الجريمة بشكل مباشر ورئيسي بالدولة الإثيوبية (المادة ١٣). 
لا يجوز تسليم أي مواطن إثيوبي كان يتمتع ذه الصفة عند ارتكاب الجريمـة إلى بلـد  (٢)
أجنبي، خلا وجود حكم ينص صراحة على غير ذلك. وفي حال عدم التسليم، يحـاكم اـرم 

من قبل المحاكم الإثيوبية وبموجب القانون الإثيوبي. 
ـــم معالجــة أي طلــب  في جميـع القضايـا الـتي تثـير فيـها الجريمـة مسـألة تسـليم اـرم، تت (٣)

للتسليم بموجب مبادىء القانون الإثيوبي وأحكام المعاهدات القائمة�. 
هـل هنـاك أي قـانون آخـر يتعلـق بالأجـــانب الــذي يطلبــون دخــول إثيوبيــا بصــورة  �

قانونية؟ 
الإعلان الرسمي رقم ٢٧١ لعام ١٩٦٩ الذي صدر لتنظيم تسجيل الأجانب في البلـد 

يتناول أيضا دخول الأجانب ومغادرم وكيفية منحهم وثائق السفر والتأشيرات. 
ما هو الأساس القانوني في إثيوبيا لتسليم ارمين؟ وعلى وجه التحديد  �

هل يحكم تشريع معين أي جانب من الجوانب هذه المسألة؟ وإذا كان الأمر كذلـك،  �
يرجى عرض هذا التشريع. 

ـــات منــذ عــام ١٩٥٧. والمــادة  يشـكّل مبـدأ تسـليم ارمـين جـزءا مـن قـانون العقوب
الأكثر صلة ذا الموضوع في القانون هي المـادة ٢١ المذكـورة أعـلاه ردا علـى السـؤال الـوارد 

في إطار الفقرة الفرعية ٢ (ج). 
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هل يتوقف ذلك بأي شكل مـن الأشـكال علـى وجـود معـاهدات ثنائيـة ؟ وإذا كـان  �
الأمر كذلك، يرجى تقديم قائمة بالبلدان التي أبرمت إثيوبيا معها معاهدات ثنائية. 

حسبما تنص عليـه المـادة ٢١ (٣) مـن قـانون العقوبـات، عندمـا تتلقـى إثيوبيـا طلـب 
التسليم، تتم معالجته وفقا لمبادىء القانون الإثيـوبي أو المعـاهدات أو العـرف الـدولي. وليسـت 
هنـاك قيـود علـى تســـليم شــخص في حــال عــدم وجــود معــاهدات ثنائيــة، إذ يمكــن عندئــذ 
استخدام القــانون الوطـني أو العـرف الـدولي لتلبيـة الطلـب. وقـد أبرمـت إثيوبيـا اتفاقـا لتسـليم 

ارمين مع كل من جيبوتي والسودان. 
كيف تعامل إثيوبيا طلبا لتسليم ارمين يرد من بلد لم تبرم معه معاهدة للتسليم؟  �

في حال عدم وجود معاهدة مع الدولة التي تطلب تسليم أحـد ارمـين، تنظـر إثيوبيـا 
ـــع إثيوبيــا  في الطلـب بموجـب قانوـا وبموجـب العـرف الـدولي. ويتـم تسـليم اـرم مـا لم تتمت
بولاية قضائية حصرية أو ما لم يكن لديها أسباب أقوى لممارسـة الولايـة القضائيـة مـن الدولـة 

التي تطلب ممارسة هذه الولاية. وقد يؤثر مبدأ المعاملة بالمثل أيضا على تسليم ارمين. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
يرجى عرض المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات.  �

 
�المادة ٢٧٣ - الأعمال العدائية التي تستهدف دولة أجنبية 

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالسـجن مـع الأشـغال الشاقـــــة لمـدة 
لا تزيــد علــى عشــر ســنوات في القضايــا ذات الخطــورة البالغــة أي شــــخص داخـــل إقليـــم 

الإمبراطورية يقوم، في ديد للعلاقات السلمية مع البلدان الأجنبية، بما يلي: 
محاولـة الإخـلال بالنظـام السياسـي الداخلـي لدولـة أجنبيـة أو بأمنـها بواســـطة  (أ)

أنشطة تخريبية أو الافتراء عليها أو شن دعاية مغرضة ضدها أو بالعنف؛ أو 
 ،( Negarit Gazeta) شـر حسـب الأصـول في الجريـدة الرسميـةمخالفـة قـرار، ن (ب)

اتخذته الحكومة للحفاظ على حياد إثيوبيا أثناء نشوب حرب أجنبية؛ أو 
التحريض على أعمال معادية لقوة محاربة أجنبيــة أو ممارسـة هـذه الأعمـال أو  (ج)

التشجيع عليها�. 
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الفقرة الفرعية ٢ (و) 
يرجى تقديم قائمة بالبلدان الـتي أبرمـت إثيوبيـا معـها اتفاقـا ثنائيـا للتعـاون المتبـادل في  �
مجال التحقيقات الجنائية والإجراءات الجنائية. وكيف تتعامل إثيوبيا مع الطلبـات الـتي 

ترد من البلدان التي لم تبرم معها اتفاقا ثنائيا؟ 
أبرمت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحاديـة اتفاقـا لتبـادل المسـاعدة القانونيـة 
مع جيبوتي. ووجود اتفاق ثنائي ليس شرطا مسبقا للتعاون في ميدان التحقيقات والإجـراءات 
الجنائيـة. وعـادة مـا تتحـرك الشـرطة الاتحاديـة بنـاء علـى طلـب الإنـتربول وعلـى طلـب رسمـــي 

مباشر من دول أخرى. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
ـــائق أخــرى  هـل هنـاك أي تدابـير أخـرى مقترحـة لمنـع تزييـف وثـائق الهويـة أو أي وث �

مماثلة وتزويرها والغش في استخدامها وما هو الإطار الزمني لذلك؟ 
سيجري بصفة مستمرة الارتقاء بنوعية وثائق الهوية أو أي وثائق أخرى مماثلة لجعلـها 

أقل عرضة للتزييف والتزوير والغش في استخدامها. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
سـوف ترحـب لجنـة مكافحـــة الإرهــاب، فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات والــبروتوكولات  �
الدوليـة ذات الصلـة بالإرهـاب، بتلقِّـــي تقريــر عــن التقــدم الــذي أحرزتــه إثيوبيــا في 

االات التالية: 
الانضمام إلى الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد؛  �

سن تشريعات واتخاذ ترتيبات ضرورية أخرى؛  �
تنفيذ الصكوك التي أصبحت طرفا فيها؛  �

إدراج الجرائم ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الـتي  �
أصبحـت إثيوبيـا طرفـا فيـها كجرائـــم يمكــن تســليم مرتكبيــها في المعــاهدات الثنائيــة 

لتسليم ارمين التي أبرمتها إثيوبيا. 
وافـق مجلـس الـوزراء في جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة في جلسـته العاديـة الــتي 
عقدهـا في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ علـى التصديـق علـــى الاتفاقيــات الأربــع التاليــة 

وقرر عرضها على مجلس ممثلي الشعب: 



02-6906717

S/2002/1234

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الموظفـين الدبلوماسـيين والأشـخاص المتمتعـين بحمايـة  - ١
دولية والمعاقبة عليها؛ 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛  - ٢
الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية؛  - ٣

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب.  - ٤
وتتواصل المشاورات والعمل للتصديق على اتفاقية قمع تمويل الإرهـاب واتفاقيـة قمـع 

الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. 
ويتوقّع أن يقر مجلس ممثلي الشعب في المستقبل القريـب جـدا تنقيـح قـانون العقوبـات 
ليتضمن المادة ٢٥٢ المتعلقة بتجريم الأعمال الإرهابية. وسيتخذ المزيد مـن تدابـير التنفيـذ بعـد 

التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
يرجى إيضاح ما إذا كـان الادعـاء بوجـود دوافـع سياسـية يعتـبر سـببا لرفـض طلبـات  �

تسليم الإرهابيين المزعومين. 
ـــع فيــها جمهوريــة  يمكـن، بصفـة أساسـية، رفـض تسـليم ارمـين في القضايـا الـتي تتمت
إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بالولاية القضائية الحصرية فيما يتعلق بالتهم الجنائيـة، و/أو القضايـا 
التي تملك فيها جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة أسـبابا أقـوى لممارسـة الولايـة القضائيـة. 
وتخضع الجرائم المرتكبة في بلـد أجنـبي ضـد القـانون الـدولي والنظـام العـالمي للاتفاقـات الثنائيـة 

لتسليم ارمين التي تكون جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية طرفا فيها. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت إثيوبيا أيا من الشواغل التي تم التعبير عنها في الفقرة ٤ من القرار؟  �

تتعاون حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحاديـة مـع اتمـع الـدولي لمنـع ومحاربـة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والأسـلحة. ولا تواجـه المنطقـة 
دون الإقليمية التي تقع فيها جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مشاكل خطيرة تتعلـق بـالنقل 

غير المشروع لمواد يحتمل أن تكون خطرة. وسيقدم مزيد من المعلومات في التقرير القادم. 
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مسائل أخرى 
يرجـى مـن إثيوبيـا أن تقـــدم خريطــة تنظيميــة لجــهازها الإداري، كالشــرطة ومراقبــة  �

الهجرة والجمارك والضرائب والإشراف المالي. 
في ما يلي خريطة تنظيمية للجهاز الإداري للحكومة الاتحاديـة الـذي يسـهم في تنفيـذ 

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الاستنتاج والملاحظات 
إن حكومـة جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة ملتزمـة بـأن تتخـــذ تدريجيــا تدابــير 
حاسمة ضد الإرهاب الدولي. وسيقدم تقرير آخر عن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة 

١٣٧٣ (٢٠٠١) في حينه. 
 

مجلس الوزراء 

وزارة الشؤون 
وزارة تطوير البنية وزارة الدخل وزارة العدل الاتحادية 

الأساسيية 
وزارة المالية 

والتعاون الإنمائي 

مفوضية الشرطة 
الاتحادية 

هيئة الهجرة 
هيئة الطيران هيئة الجمارك والأمن واللاجئين

المصرف الوطنيالمدني الإثيوبية 


